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 2024( لسنة 2الحكم رقم )
 باسم صاحب الجلالة  الصادر عن المحكمة الدستورية
 ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الس    ادة د.أكرم مس    اعده، تغريد ثكمت برئاس    ة الرئيس الس    يد محمد المحادين وعض    وية ك  من 

 أ.د.ميس     اء بيض     وم، "محمد ط ل" الحمص     ي، هاني قاقيش، محمد اس     عي د، ثس     ين القيس     ي

 باس  أبو عنزه.  

 

نروم آفي الطعن المقدم من الطاعن )المدعي المحامي ياسر شقير( وك ؤه المحاموم ايهاب شقير و

 ( 11)بة المحامين النظاميين وتعدي ت  رقم ( من قانوم نقا48/2) بداعي عدم دستورية المادة

، والتي قامت المحكمة المطعوم في ثكمها بتطبيقها على الدعوى مدعيا  ماالفتها أثكام 1972لسنة 

 ( من الدستور.128/1، 27، 6/1المواد )

لقرارها لدى الاط ع على سائر الأوراب والو ائن التي تضمنها الملج الوارد من محكمة التمييز، تنفيذا  

المتضمن اثالة الدفع بعدم دستورية ( ، 2023ط//5) الصادر في الطلب رقم 28/12/2023المجرخ في 

 وتعدي ت  الى محكمتنا يتبين: 1972( لسنة 11) من قانوم نقابة المحامين رقم( 48/2) المادة

 ئية الحقوقية الدعوى البدا 7/3/2022أم المدعي )الطاعن( المحامي ياسر بشير شقير أقام بتاريخ 

 لدى محكمة بداية ثقوب عمام بمواةهة المدعى علي  )عبد الودود عبدالرثمن ( 2282/2022) رقم

( دينارا  مستندا  11375سيدو الكردي(، موضوعها تثبيت واقعة العزل والمطالبة برتعاب محاماه قدرها )

 للوقائع الواردة ب ئحة دعواه.

لنحو المعين في محاضرها  ون ل نظر الدعوى، قد م نظرت محكمة البداية في الدعوى على ا

 ( لرد الدعوى لعدم الانتصاص النوعي .1819/2022المدعى علي  الطلب رقم )

أادرت المحكمة قرارها بقبول الطلب وإع م عدم انتصااها النوعي بنظر  18/12/2022بتاريخ 

ها ينعقد لمجلس نقابة المحامين ( كوم الانتصاص بنظر2282/2022الدعوى البدائية الحقوقية رقم )

( من قانوم نقابة المحامين، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريج 48/2النظاميين وفقا  لاثكام المادة )

 ( دينارا  أتعاب محاماة.569ومبلغ )

 لم يقب  المدعي المحامي ياسر شقير بالحكم البدائي المذكور فطعن في  استئنافا .
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 تدقيقا  تضمن  23/5/2023( تاريخ 5455/2023) م قرارها رقمأادرت محكمة استئناش عما

( 200رد الاستئناش موضوعا  وترييد القرار المسترنج وتضمين المسترنج الرسوم والمصاريج ومبلغ )

 دينار أتعاب محاماه عن المرثلة الاستئنافية.

 . 9/7/2023لم يقب  المدعي بالحكم الإستئنافي فطعن في  تمييزا  بتاريخ 

( أ   ار في    دفع  ا  بع  دم  دس      توري  ة 2023ط//5تق  دم المميز ب  الطل  ب رقم ) 10/12/2023اريخ بت  

 وتعدي ت  . 1972لسنة ( 11) ( من قانوم نقابة المحامين رقم48/2المادة)

أادرت محكمة التمييز قرارها في الطلب المذكور والمتضمن قبول الطلب واثالة  28/12/2023بتاريخ 

 لمادة المشار إليها الى المحكمة الدستورية للبت فيها.الدفع بعدم دستورية ا

( من قانوم المحكمة الدستورية تولت رئاسة 12( من الفقرة )ب( من المادة )2،1تنفيذا  لمقااد البندين )

 المحكمة إرسال نساة من قرار الإثالة الصادر عن محكمة التمييز إلى ك  من السادة:

 رئيس الوزراء. -
 .رئيس مجلس الأعيام -

 وال  م  ن  ت  ه  ي   ة  4/2/2024 رئ  ي  س م  ج  ل  س ال  ن  واب ، ب  م  ق  تض        ى ال  ك  ت   ب ال  م  جرن   ة ف  ي -

 (.83،    82،   81بالأرقام )

 (، مرفق  ا  ب    ا      ورة عن م  ذكرة 9844ورد كت  اب رئيس الوزراء رقم ) 19/2/2024بت  اريخ 

عدم  11/2/2024رئيس ديوام التش      ريع والرأي المجرنة في  مادة المطعوم ب هت إلى أم ال ، التي انت

مت للطعن بعدم دس      توريتها لا ترد عليها   دس      توريتها تتفن وأثكام الدس      تور وأم الأس      باب التي قدد و

ا  على أس      ب   اب الطعن وفق   ا  لأثك   ام   وتس      توة   ب الرد،  وطل   ب اعتب   ار م   ا ورد في الم   ذكرة رد 

 وتعدي ت  .  2012( لسنة 15( من قانوم المحكمة الدستورية رقم )2ب/  /12المادة )

 وتعدي ت   1972( لسنة 11) رقم ( من قانوم نقابة المحامين48/2) نجد أم المادة بالتدقين

 تنص على ما يلي : 

 للمحامي ام يعتزل الوكالة لاسباب محقة، بشرط ام يبلغ موكل  هذا الاعتزال ولا يجوز ل  استعمال  ) 

ن اتعاب، كما يفص  هذا الحن في وقت ايرمناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاثتفاظ بما قبض  م

 مجلس النقابة في ك  ن ش ثول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عن ( .
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وأم الطاعن ينعى على النص المذكور ماالفت  لجوهر الحقوب المدنية والدس      تورية  واهمها 

 الحن ب  المس       اواة وب  اللجوء إلى الع  دال  ة والحن ب  التق  اض      ي على درةتين ما  الف  ة ب  ذل  ك نص      وص 

 ( من الدستور.128/1،  27،  6/1)المواد 

 ( من الدستور تنص على مايلي:6/1وفي بلك نجد ام المادة )

 )الاردنيوم ام  ام الق  انوم س      واء لا تمييز بينهم في الحقوب والواةب  ات وام انتلفوا في العرب  -1

 او اللغة او الدين(. 

 

 -( من الدستور تنص على ما يلي : 27وأم المادة )

 مستقلة تتولاها المحاكم على انت ش انواعها ودرةاتها وتصدر ةميع الاثكام )السلطة القضائية 

 وفن القانوم باسم الملك( . 

 

 -من الدستور تنص على ما يلي : ( 128/1وام المادة )

 )لا يجوز أم تج ر القوانين التي تصدر بموةب هذا الدستور لتنظيم الحقوب والحريات على ةوهر 

 سياتها( .هذه الحقوب أو تمس أسا

 

 وردا  على أسباب الطعن التي أوردها الطاعن:

 فإم من المستقرعلي  في الفق  والقضاء الدستوري أم الرقابة على دستورية القوانين والانظمة 

هي رقابة على مشروعية هذه التشريعات وعدم ماالفتها للدستور وبما مجداه أن  لا يجوز أم تتعرض 

م ئمة التشريعات المطعوم بعدم دستوريتها أو الاوض في ماهية المحكمة الدستورية لبحث مدى 

البواعث التي أدت إلى سنها إب أم ةميع هذه المسائ  تدن  في الانتصاص التشريعي للجهة التي أولاها 

الدستور هذا الانتصاص، وبهذا تقتصر الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على بحث مدى تعارض 

ظمة مع نصوص الدستور وروث . وتعتبر هذه الرقاب  تطبيقا  وتثبيتا  للشرعية الدستورية القوانين والان

 مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة  التشريعية أو التي أادرتها السلطة التنفيذية 

 في ثدود ا ثياتها التي بينها الدستور. 
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ي  ، ثيث تر  الدستور للمشرع العادي أمر تنظيم وفي ما يتعلن  بحن التقاضي فهو مبدأ دستوري أا

 هذا الحن شريطة مراعاة الوسيلة التي تكف  ثمايت  والتمتع ب  على قدم المساواة وعدم الانتقاص من .

 

 والاا  في سلطة المشرع في تنظيم الحقوب أنها سلطة تقديرية ةوهرها المفاضلة التى يجريها 

بالموضوع مح  التنظيم لانتيار المناسب من بين ماتلج الوسائ  والبدائ  بين البدائ  الماتلفة التى تتص  

 التي يستق  بتقديرها مستجيبا  في ك  هذا لمقتضيات الصالح العام وتحقين المساواة، دوم قيد 

 على مباشرة المشرع لهذه السلطة ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر ثدا لها . 

 الدستوري على أن  ليس  مة تناقض بين ثن التقاضي كحن دستوري  كما ةرى الفق  والقضاء

 وبين تنظيم  تشريعيا، بشرط ألا يتاذ المشرع هذا التنظيم وسيلة لحظر ثن التقاضي أو إهداره .

 

( من الدستور فإنها تتحقن بتوافر شرطي العموم 6/1أما  المساواة التي نصت عليها المادة )

ناظمة للحقوب والواةبات وبالتالي فهي ليست مساواة ثسابية بلك لام المشرع والتجريد في التشريعات ال

يملك بسلطت  التقديرية ولغايات تحقين مقتضيات المصلحة العامة وضع شروط تتحد د بموةبها المراكز 

ب القانونية التي يتساوى بها الافراد امام القانوم، بحيث ابا توافرت هذه الشروط في فئة من الافراد وة

 اعمال المساواة بينهم لتما   ظروفهم ومراكزهم القانونية .

 

 وقد ةرى قضاء محكمتنا على  ام عدم المساواة الماالج لحكم الدستور هو الذي يقوم على التمييز 

 في الحقوب والواةبات رام تما   الظروش والمراكز القانونية، وهو ما لم يتوفر في موضوع الطعن.

 

( من الدستور 6/1( المطعوم بعدم دستوريتها بادعاء ماالفتها لأثكام المادة )48/2وثيث أم المادة )

 الباثثة في مساواة الأردنيين أمَام القانوم، ليس فيها ماالفة لهذا النص الدستوري .  
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 1972 ( لسنة11( من قانوم نقابة المحامين رقم )48/2وثيث أم المشرع أناط بمقتضى المادة )

في ك  ن ش ثول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عن ، فإم ااية  الفص   النقابة بمجلسعدي ت  وت

ب  وليس في بلك ما يعد تجريدا  للجانب  مساساحن التقاضي أو ل سلباتنظيم هذا الموضوع  لم تكن 

 القضائي ب  تعزيزا  ل  .

 لهذا نقرر رد الطعن.

 

 ( هجري1445ام ) من شهر شعبام لع الرابع والعشرينثكما  ادر في اليوم 

  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــ( مي2024لعام ) آبارمن شهر  الاامسالموافن لليوم 

 

 عضو

 تغريد ثكمت

 عضو

 د.أكرم مساعده

 الرئيس

 محمد المحادين

 عضو

 هاني قاقيش

 عضو

 "محمد ط ل" الحمصي

 عضو

 أ.د. ميساء بيضوم

 عضو

 باس  أبو عنزة

 عضو

 ثسين القيسي

 عضو

 حمد اسعي دم

 

                                                                   

 

      


